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ــن الســلطات  ــدأ عــدم تفويــض الاختصــاص التشــريعي أداة أساســية لضمــان الفصــل بي يعــد مب
والحفــاظ علــى التــوازن الدســتوري. ومــع ذلــك، فــإن تطبيقــه يتســم بمرونــة تتغيــر وفــق الســياق 
التاريخــي والسياســي. هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى قــرارات المحكمــة العليــا الامريكيــة بخصوص 
مبــدأ عــدم التفويــض والتحديــات التــي مــرت بهــا المحكمــة العليــا لتكييــف هــذا المبــدأ مــع متطلبــات 
الحكــم الفعــال الــذي تمارســه الســلطة التنفيذيــة دون المســاس بمبــادئ الدســتور التــي جعلــت 
ــة  ــا الامريكي ــة العلي ــف المحكم ــد كان موق ــي . وق ــرس الأمريك ــد الكونغ ــريعي بي ــاص التش الاختص
ــرة  ــال فت ــة كان خ ــب المحكم ــن جان ــدد م ــر أن التش ــض غي ــدم التفوي ــدأ ع ــا بخصــوص مب متذبذب

ــت. ــه الرئيــس روزفل ــذي اطلق ــات مــن القــرن الماضــي خــال برنامــج الاصــاح ال الثلاثيني
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Abstract
The principle of non-delegation of legislative authority is a fundamental tool for en-
suring the separation of powers and maintaining constitutional balance. However, 
its application is characterized by flexibility that adapts to historical and political 
contexts. This study highlights the decisions of the U.S. Supreme Court regarding 
the non-delegation doctrine and the challenges the Court has faced in adapting this 
principle to the requirements of effective governance exercised by the executive 
branch, without compromising the constitutional principles that vest legislative au-
thority in the U.S. Congress.
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الملف القانوني

مقدمة
تبنى الدســتور الامريكــي 1789، ضمنيا، 
نحــو  علــى  الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ 
واضــح. فقــد خصصــت المــواد الثلاثــة الاولــى 
ــة  ــه لوضــع الســلطات التشــريعية والتنفيذي في
ــد  ــة. وق ــات منفصل ــة فــي ثــاث هيئ والقضائي
وضــع لــكل مــن هــذه الهيئــات الثلاثــة تنظيمــا 
مختلفــا واجــراءات مختلفــة لاختيــار اعضائها. 
ورغــم ذلــك فــان الدســتور لــم يبيــن مــدى قــوة 
هــذا الفصــل بيــن الســلطات. فمن قــراءة بعض 
بــان كل هيئــة يجــب ان  يتبيــن  النصــوص 
تمــارس اختصاصاتهــا حصريــا وبمعــزل عــن 
ــوص  ــراءة نص ــن ق ــا م ــات، بينم ــي الهيئ باق
اخــرى يمكــن اســتنتاج وجــود تعــاون وتداخــل 

ــة واخــرى. بالاختصاصــات بيــن هيئ
هــو  البحــث  هــذا  فــي  يهمنــا  ومــا 
ــص الدســتور  ــد ن الاختصــاص التشــريعي. فق
الامريكــي صراحــة فــي صــدر المــادة الاولــى 
منــه، والمخصصــة للفــرع التشــريعي، على أن 
))تنــاط جميــع الســلطات التشــريعية الممنوحــة 
هنــا بكونغــرس للولايــات المتحــدة يتألــف مــن 
ــواب.((، وهــذا  ــس للن مجلــس الشــيوخ ومجل
يعنــي بانــه ليــس مــن اختصــاص الســلطة 
التنفيذيــة او الرئيــس الامريكــي وضــع اي 

قواعــد ذات صفــة تشــريعية. 

إشكالية البحث
ــن  ــل يمك ــا هــو: ه الســؤال المطــروح هن
الاخــذ بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى 
ادوات  لان  يمكــن،  لا  ذلــك  ان  أم  اطلاقــه؟ 
الســلطة التنفيذيــة فــي تطبيــق القوانيــن يجــب 
ــن  ــة تتضم ــح تنفيذي ــدار لوائ ــن اص ان تتضم
ــة للتشــريعات التــي يصدرهــا  ــل تطبيقي تفاصي
الكونغــرس. وهنــا تبــرز مشــكلة تحديــد المــدى 

ــة.  ــح التنفيذي ــذه اللوائ ــه ه ــذي تتضمن ال

أهمية البحث
مــا دفعنــي الــى البحــث فــي هــذه المســألة 
هــو أن دســتور جمهوريــة العــراق 2005، 
نــص فــي البنــد )ثالثــا( مــن المــادة )80( منــه 
ــس  ــة بمجل ــات المناط ــن الصلاحي ــى ان م عل
والتعليمــات  الانظمــة  ))اصــدار  الــوزراء 
والقــرارات، بهــدف تنفيــذ القوانيــن((. ولذلــك 
فــان البحــث فــي التجــارب الدســتورية العالمية 
التــي ســبقتنا فــي هــذا المجــال ســيكون مفيــدا 
فــي بيــان الحــدود التــي يجــب ان لا تتجاوزهــا 
الســلطة التنفيذيــة فــي وضعهــا لهــذه القواعــد 
القانونيــة، علــى النحــو الــذي يجعلهــا تتعــدى 
علــى اختصاصــات الســلطة التشــريعية إذا مــا 
ــا مســائل  ــي تضعه ــك القواعــد الت ــت تل تضمن
ــة المشــرع تضمينهــا  ــي ني ــن ف ــم تك ــدة ل جدي

فــي القانــون الــذي وضعــه.

منهجية البحث
ــل  ــألة تخوي ــل مس ــى تفصي ــوع ال وبالرج
الولايــات  فــي  التشــريعية  الاختصاصــات 
المتحــدة الامريكيــة فقــد اســتلزم البحــث لاتباع 
ــا  ــة العلي ــرارات المحكم ــي لق ــج التحليل المنه
الأمريكيــة بهــذا الخصــوص لبيــان مــدى حرية 
رئيــس  رأســها  وعلــى  التنفيذيــة  الســلطة 
الجمهوريــة فــي اصــدار قوانيــن فرعيــة لتنفيذ 

قوانيــن الكونغــرس.

خطة البحث
الموضــوع  بهــذا  الإحاطــة  اجــل  مــن 
قســمت هــذا البحــث علــى مبحثيــن. اتنــاول في 
ــض  ــدم التفوي ــدأ ع ــررات مب ــا مب الاول منهم
ــي  ــي وفــي الثان ــوره التاريخ التشــريعي وتط
منهمــا أهــم قــرارات المحكمــة العليــا الأمريكية 

ــريعي. ــض التش ــدم التفوي ــوص ع بخص
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المبحث الأول
مبررات مبدأ عدم التفويض التشريعي وتطوره التأريخي

1. Jack M. Beerman, Inside Administrative Law- What Matters and Why, Wolters Kluwer, New York, 
2011, P 21.
2. Ibid, p 22.
3. David Schoenbord, Power without Responsibility- How Congress Abuses the People Through 
Delegation, Yale University Press, New Haven and London,1993, p 10. 
4. Ibid, p 11.

أن  علــى  التفويــض  عــدم  مبــدأ  ينــص 
تفويــض ســلطته  لــه  الكونغــرس لا يجــوز 
ــة  ــة حكومي ــس أو وكال ــى الرئي ــريعية إل التش
أو أي كيــان آخــر داخــل الحكومــة أو خارجهــا. 
هــو  وحــده  الكونغــرس  أن  البديهــي  ومــن 
ــريع.  ــتورية للتش ــلطة الدس ــك الس ــذي يمتل ال
قانــون  للكونغــرس إصــدار  يمكــن  لذلــك لا 
يجيــز لشــخص آخــر، مثــل وكالــة فيدراليــة أو 
الرئيــس أو منظمــة خاصــة أو لجنــة تابعــة 
للكونغــرس، صياغــة القوانيــن وإدراجهــا فــي 

قانــون الولايــات المتحــدة.1
بهــذا المعنــى، تعتبــر حقيقــة ثابتــة أن 
تفويــض  مــن  الكونغــرس  يمنــع  الدســتور 
القضايــا  أكــدت  وقــد  التشــريعية،  ســلطاته 
ذلــك  الأمريكيــة  العليــا  للمحكمــة  المبكــرة 
ــى  ــدأ عــدم التفويــض إل صراحــةً. ويهــدف مب
منــع الكونغــرس مــن التهــرب مــن هــذا القيــد 
الأساســي مــن خــال تفويــض قــدر كبيــر مــن 
الســلطة التقديريــة بحيــث يصبــح لدى شــخص 
آخــر فعليًــا ســلطة التشــريع. ســواء أكان هــذا 
الشــخص الرئيــس أو وكالــة مــن الــوكالات 
التنفيذيــة او غيــر ذلــك. وســنبين فــي المطلــب 
ــدأ عــدم  ــررات مب ــذا المبحــث مب ــن ه الأول م
التفويــض التشــريعي بينمــا نبيــن فــي المطلــب 
الثانــي التطــور التاريخــي لهــذا المبــدأ فــي 

ــة.2 ــا الأمريكي ــة العلي ــاء المحكم قض

المطلــب الأول: مبــررات مبــدأ عــدم 
تفويــض الاختصــاص التشــريعي

ــة، ان  ــنرى فــي الصفحــات التالي ــا س كم
مبــدأ عــدم التفويــض لــم يمنــع الكونغــرس 
ــة  ــر مــن الســلطة التقديري ــدر كبي ــح ق مــن من
يلتــزم  واليــوم،  التنفيذييــن.  للمســؤولين 
مــن  التفويــض  عــدم  بمبــدأ  الكونغــرس 
ــد الكافــي« فقــط  ــار »التحدي ــم معي خــال تقدي
ويعنــي  التقديريــة.  الســلطة  تلــك  لتوجيــه 
ــرس  ــي ان يضــع الكونغ ــد الذات ــار التحدي معي
اساســيات التشــريع ويضــع محــددات واضحــة 

لجهــة التنفيــذ عنــد اصــدار اللوائــح.3
والســبب وراء عــدم اعتبــار مبــدأ عــدم 
تفويــض  أمــام  كبيــرًا  عائقـًـا  التفويــض 
الكونغــرس للســلطة التقديرية هو أن ممارســة 
ــن  ــد جــزءاً لا يتجــزأ م ــة تع الســلطة التقديري
تنفيــذ القانــون. وخاصــة فــي الوقــت الحاضــر، 
مــع مواجهــة الحكومــة لمشــاكل أكثــر تعقيــدًا 
وأهميــة، بحيــث يصبــح مــن المســتحيل علــى 
الفــرع التنفيــذي تنفيــذ القانــون دون ممارســة 

ــة.4 ــض الســلطة التقديري بع
عــدم  مبــدأ  يحــدد  جوهــره،  فــي 
وتنفيــذ  التشــريع  بيــن  الحــدود  التفويــض 
جــذوره  المبــدأ  هــذا  ويســتمد  القانــون. 
حيــث  الســلطات،  بيــن  الفصــل  مبــدأ  مــن 
الكونغــرس بتفويــض ســلطته  إنــه إذا قــام 
تمــارس  أخــرى  جهــة  فــإن  التشــريعية، 
 ســلطة تــم تخصيصهــا دســتورياً للكونغــرس .
مشــاكل  عكــس  علــى  التفويــض،  أن  غيــر 
فصــل الســلطات الأخــرى، لا يتضمــن اســتيلاء 
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ــر  ــرع آخ ــن ف ــلطة م ــى الس ــروع عل ــد الف أح
)وهــو مــا يطُلــق عليــه غالبـًـا »التجــاوز«( أو 
ــرع آخــر لســلطاته.5 ــي ممارســة ف التدخــل ف

بالتفويــض،  المتعلقــة  القضايــا  ففــي 
يكــون الكونغــرس قــد قــام طواعيــة بتفويــض 
ــة إلــى كيــان حكومــي آخــر،  الســلطة التقديري
ــاق  ــق نط ــى تضيي ــدرة عل ــه بالق ــع احتفاظ م
التفويــض أو اســتعادته تشــريعياً. إذن، هــل 
هنــاك ســبب آخــر بخــاف التمســك بالأصــول 
الدســتورية يثيــر القلــق بشــأن التفويضــات 
ــذي؟ ــرع التنفي ــرس للف ــا الكونغ ــي يمنحه الت
القلــق  يثيــر  الــذي  الرئيســي  الســبب 
بشــأن التفويــض المفــرط يرتبــط بالأســاس 
ــي  ــو أن واضع ــي لفصــل الســلطات، وه العمل
ــي فصــل الســلطات ضــرورة  الدســتور رأوا ف
ــرس  ــة. فالســماح للكونغ ــى الحري ــاظ عل للحف
ــى  بالتفويــض قــد يجعــل مــن الســهل جــدًا عل
الحكومــة الفيدراليــة ســن قوانيــن جديــدة. 
ــن  ــادة حجــم القواني ــى زي ــؤدي إل ــد ي ــك ق وذل
وتقليــل جودتهــا علــى النحــو الــذي يــؤدي الــى 

مصــادرة الحقــوق والحريــات.6

مزايــا  إحــدى  أن  هــو  الاخــر  الســبب 
الأطــراف،  مــن  العديــد  مشــاركة  اشــتراط 
فــي  والرئيــس،  الكونغــرس  مجلســي  مثــل 
ــة التشــريع  ــل عملي ــة التشــريع هــي جع عملي
تســهم  التشــريع  أكثــر صعوبــة. وصعوبــة 
فــي الحفــاظ علــى جــودة التشــريع مــن خــال 
تمريــر كل تشــريع عبــر عمليــة مطولة تســاهم 
ــد  ــك يع ــودة، وذل ــك الج ــى تل ــاظ عل ــي الحف ف
قيمــة أساســية يقــوم عليهــا النظــام القانونــي 
ــك  ــاف ذل ــى خ ــدة. وعل ــات المتح ــي الولاي ف

5. Kenneth Culp Davist, A New Approach to Delegation, The University of Chicago Law Review, 
Volume 1969 ,36, p713. 
6. Peter H. Arason and others, Theory of Legislative Delegation, Cornell Law Review, Volume ,68 
1982, P6.
7. William F. Fonk and Richard H. Seamon, Administrative Law, Fifth Edition, Wolters Kluwer, 2016, p 28.
8. Ibid, p 29. 

فــإن تســهيل عمليــة التشــريع قــد يضــر بجودة 
ــن ذات  ــر قواني ــمح بتمري ــا يس ــن، مم القواني
جــودة منخفضــة. اذ ان القوانيــن التــي توضــع 
بصــورة مســتعجلة دون مرورهــا عبــر قنــوات 
ــريع.7 ــودة التش ــى ج ــتؤثر عل ــرس س الكونغ

وأخيــرًا، وربمــا يكــون الســبب الأكثــر 
جوهريــة، أن التفويــض المفــرط يســاهم فيمــا 

ــة”. ــز الديمقراطي ــه بـ«عج ــن وصف يمك
ــي  ــريع الت ــة التش ــون عملي ــا تك ــا م فغالبً
تقــوم بهــا الــوكالات أي الســلطة التنفيذيــة 
أقــل ديمقراطيــة مــن تلــك التــي يقــوم بهــا 
الكونغــرس. فالــوكالات فــي كثيــر مــن الأحيــان 
وقــد  الجمهــور.  أنظــار  عــن  بعيــدًا  تعمــل 
الضيقــة  المصالــح  ذات  للجماعــات  يكــون 
تأثيــر نســبي أكبــر علــى صنــع القوانيــن فــي 
ــون  ــث يك ــرس، حي ــة بالكونغ ــوكالات مقارن ال
أكبــر  الكونغــرس  فــي  الإعلامــي  التعــرض 

بكثيــر مــن الــوكالات. 
ــم  ــد عمله ــرس عن ــاء الكونغ أي أن أعض
فــي ســن القوانيــن يأخــذون بالحســبان إمكانية 
الانتخابــات  فــي  لهــم  جمهورهــم  محاســبة 
ــي  ــل ف ــن يعم ــا م ــم. بينم ــق تغييره عــن طري
وكالات الســلطة التنفيذيــة لا يتعرضــون لهــذه 

ــة. ــبة الديمقراطي المحاس
يمكّــن  التفويــض  فــإن  بذلــك،  مرتبطًــا 
مــن  التهــرب  مــن  الكونغــرس  أعضــاء 
ــى  ــون عل ــد يكون ــم. فق المســاءلة عــن أفعاله
درايــة تامــة بمــا ســتفعله الوكالــة بمجــرد 
حصولهــا علــى التفويــض، ولكنهــم مــع ذلــك 
يمكنهــم إنــكار المســؤولية بشــكل مقنــع وإلقاء 
ــة.8 ــس أو مســؤولي الوكال ــى الرئي ــوم عل الل
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المطلــب الثانــي: تطــور مبــدأ عــدم 
تفويــض الاختصــاص التشــريعي

ذكــرت بعــض القضايــا المبكــرة للمحكمــة 
ــكل  ــر بش ــتور يحظ ــة أن الدس ــا الأمريكي العلي
مــن  التشــريعية  الســلطة  تفويــض  مطلــق 
الكونغــرس إلــى الفــرع التنفيــذي. ومــع ذلــك، 
ــه  ــرس لا يمكن ــي أن الكونغ ــذا يعن ــن ه ــم يك ل
منــح الســلطة التقديريــة للفــرع التنفيــذي، بــل 
كان يشــترط فقــط أن تكــون الســلطة المفوضــة 

ــة وليســت تشــريعية.9 ــة تنفيذي ذات طبيع
ــم يتغيــر بمــرور الوقــت. مــا  هــذا المبــدأ ل
تغيــر هــو التحليــل الــذي تطبقــه المحكمــة العليــا 
الأمريكيــة لتحديــد مــا إذا كانــت طبيعــة أو نطاق 

الســلطة المفوضــة مســموحًا بهــا أم لا.
تأكيــد  وبعــد  الأولــى،  القضايــا  فــي 
القاعــدة التــي تنــص علــى أن الدســتور يحظــر 
التفويضــات  المحكمــة  أيــدت  التفويضــات، 
ــرارات  ــذ الق ــرس اتخ ــى أن الكونغ ــتنادًا إل اس
التشــريعية، وأن الفــرع التنفيــذي كان يقتصــر 
ــل بموجــب  ــل أو العم ــى اســتكمال التفاصي عل
تعليمــات الكونغــرس عندمــا يتــم التحقــق مــن 
ــل،  ــذا التحلي ــا له ــة. وفقً ــق معين ــود حقائ وج
يمارســها  التــي  التقديريــة  الســلطة  فــإن 
المســؤولون التنفيذيــون لــم تكن تشــريعية، بل 
كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن تنفيــذ القوانيــن.10
فالكونغــرس لا يقــوم بتفويــض الســلطة 
المســؤولين  تمكيــن  لمجــرد  التشــريعية 
ــة  ــلطة التقديري ــة الس ــن ممارس ــن م التنفيذيي
فــي إنفــاذ القانــون. طالمــا أن الفــرع التنفيــذي 
ضمــن  التفاصيــل  اســتكمال  علــى  يقتصــر 
برنامــج تــم إنشــاؤه مــن قبــل الكونغــرس، 

9. Lisa Schultz Bressmant, Schechter Poultry at the Millennium: A Delegation Doctrine for the 
Administrative State, The Yale Law Journal, Volume 109. P1403.
10. Ibid, p 1405.
11. Edward Grodin, An Internationally Intelligible Principle Comparing the Nondelegation Doctrine 
in the United States and European Union. Perspective on Federalism, Volume 7, Issue 2015 ,2, p60. 
12. The Brig Aurora (11 U.S. (7 Cranch) 1813( 382. Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/382/11/ 
13. Ibid

ــى  ــم تتجــاوز إل ــة ل أي أن الإجــراءات التنفيذي
ــرس.11 ــري للكونغ ــريعي الحص ــال التش المج
هنــاك أمثلــة بــارزة عــدة علــى قضايــا 
ــة التفويضــات الممنوحــة  ــا المحكم ــدت فيه أي
للفــرع التنفيــذي علــى أســاس أن الكونغــرس 
الســلطة  وفــوض  التشــريعي  القــرار  اتخــذ 
ــة أخــرى.  ــة للرئيــس أو لجهــة تنفيذي التنفيذي
ففــي قضيــة أمــام المحكمــة العليــا عــام 1813 
أيــدت المحكمــة تفويــض الكونغــرس للرئيــس 
ســلطة رفــع الحظــر التجــاري عــن أوربــا 
بالحظــر  المشــمولة  الأطــراف  أن  وجــد  إذا 
قــد توقفــت عــن انتهــاك التجــارة المحايــدة 

للولايــات المتحــدة.12
وقــد هوجــم القانــون بحجــة أنــه يمثــل 
ــر دســتوري للســلطة التشــريعية  ــا غي تفويضً
يصــدره  إعــان  علــى  تعتمــد  فعاليتــه  لأن 
الرئيــس. وردت المحكمــة علــى هــذا الادعــاء، 
بشــكل غامــض إلــى حــد مــا، بالقــول: »لا 
نــرى ســبباً كافيـًـا يمنــع الهيئــة التشــريعية 
ــاء  ــي إحي ــة ف مــن ممارســة ســلطتها التقديري
قانــون 1 مــارس 1809، ســواء صراحــةً أو 

ــباً.13 ــراه مناس ــا ت ــا لم ــروط، وفقً بش
وفــي القضايــا المبكــرة الأخــرى اتبعــت 
المحكمــة العليــا هــذا النمــط فــي تحديــد الحــد 
القانــون،  وتنفيــذ  التشــريع  بيــن  الفاصــل 
التقديريــة  الســلطة  أن  فكــرة  علــى  بنــاءً 
يضــع  عندمــا  مقبولــة  كانــت  التنفيــذ  فــي 
ــر برنامــج مــا، بينمــا تقــوم  الكونغــرس معايي
ــل.  ــتكمال التفاصي ــرى باس ــة أخ ــة حكومي جه
فمثــا فــي قضيــة ) وايمــان ضــد ســاوثارد 
ــم  ــه ل ــى أن ــة ال ــت المحكم ــام 1825( ذهب ع
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ــن  ــذي يفصــل بي ــط ال ــة للخ ــد بدق ــم التحدي يت
الموضوعــات المهمــة التــي يجــب أن تنظــم 
بالكامــل مــن قبــل الهيئــة التشــريعية نفســها، 
وبيــن الموضوعــات ذات الأهميــة الأقــل، التــي 
ــح  ــة، وتمُن ــا أحــكام عام ــن أن توضــع له يمك
الســلطة لأولئــك الذيــن ينفــذون هــذه الأحــكام 

العامــة لاســتكمال التفاصيــل.14
وفــي أوائــل القــرن العشــرين، ظــل المبــدأ 
الاختصــاص  تفويــض  فــي عــدم  الأساســي 
التشــريعي كمــا هــو فقــد أيــدت المحكمــة، 
فايلــد   ( قضيــة  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
ضــد كلارك عــام 1892( تفويــض الســلطة 
للرئيــس لفــرض تعريفــات جمركيــة عندمــا 
يجــد ضــرورة لذلــك بســبب المعاملــة غيــر 
المتكافئــة مــن دولــة أخــرى. 15 وفــي قضيــة ) 
الولايــات المتحــدة ضــد كريماود عــام 1911( 
رفضــت المحكمــة طعــن أحــد المزارعيــن علــى 
ــد  ــة تقي ــه لائح ــه لانتهاك ــة فرضــت علي غرام
الزراعــة  وزيــر  وضعهــا  والتــي  الرعــي، 
لحمايــة  واســعة  تفويــض  ســلطة  بموجــب 
الغابــات الوطنيــة مــن الحرائــق والتعديــات.16
ــا،  ــي غيره ــا وف ــذه القضاي ــع ه ــي جمي ف
بــأن  الفتــرة  تلــك  خــال  المحكمــة  قضــت 
التفويــض كان مقبــولًًا لأن الســلطة المفوضــة 

كانــت تقتصــر علــى اســتكمال التفاصيــل.
فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين اطلــق 
سلســلة  روزفلــت  فرانكليــن  الرئيــس 
الاقتصاديــة  والإصلاحــات  البرامــج  مــن 
والاجتماعيــة خــال فتــرة الكســاد الكبيــر وقــد 
ســميت هــذه البرامــج والإصلاحــات بالصفقــة 
لهــذه  الأساســي  الهــدف  وكان  الجديــدة 

14. Wayman v. Southard, 23 U.S. (10 Wheat.) 1825( 1). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/1/23/ 
15. Field v. Clark (143 U.S. 1892( 649). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/649/143/
16.United States v. Grimaud (220 U.S. 1911( 506). Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/506/220/
17. Richard A. Epistein, Delegation of Powers-A Historical and Functional Analysis, Chapman Law 
Review, Volume 2021 ,3-24, P 663. 

ــي  ــاد الأمريك ــاش الاقتص ــو انع ــات ه السياس
معانــاة  وتخفيــف  العمــل  فــرص  وتوفيــر 
المواطنيــن. وتعــرض برنامــج الصفقة الجديدة 
الــى انتقــادات مــن المحافظيــن الذيــن رأوا أنــه 
يزيــد مــن تدخــل الحكومــة فــي الســوق الحرة . 
وأثنــاء تنفيــذ برنامــج الصفقــة الجديــدة، واجه 
الرئيــس فرانكليــن د. روزفلــت تحديــات كبيــرة 
مــن المحكمــة العليــا الأمريكيــة، التــي اعتبــرت 
ــدة  ــة الجدي ــات الصفق ــج وإصلاح ــض برام بع

غيــر دســتورية.17
ــدة  ــة الجدي ــت تشــريعات الصفق ــد قوبل فق
بتشــكك كبيــر مــن قبــل المحكمــة العليــا، وكان 
التــي  الأدوات  أحــد  التفويــض  عــدم  مبــدأ 
اســتخدمتها المحكمــة ضــد مــا اعتبرتــه تدخــاً 
مفرطًــا للحكومــة فــي الشــؤون الاقتصاديــة 
مــرة  لأول  المحكمــة  واســتندت  الخاصــة. 
الــى مبــدأ عــدم التفويــض فــي الغــاء قوانيــن 
فيدراليــة. ففــي الثلاثينيــات، أبطلــت المحكمــة 
الفيدراليــة  القانونيــة  البنــود  بعــض  العليــا 

ــض. ــدم التفوي ــدأ ع ــك مب ــا تنته باعتباره
أول قانــون تــم اعتبــاره مخالفـًـا لمبــدأ 
عــدم التفويــض كان بنــدًا فــي قانــون التعافــي 
الرئيــس  منــح  الــذي  الوطنــي  الصناعــي 
ســلطات واســعة لتنظيــم الاقتصــاد خــال فتــرة 
الكســاد الكبيــر. فأحــد أحــكام هــذا القانــون 
المنتجــات  اســتبعاد  ســلطة  الرئيــس  منــح 
البتروليــة مــن التجــارة بيــن الولايــات إذا تــم 
إنتاجهــا أو تســويقها بمــا يخالــف القيــود التــي 

تفرضهــا الولايــات. 
ــل  ــن قب ــض م ــذا الرف ــان ه ــم اع ــد ت وق
مصافــي  شــركة   ( قضيــة  فــي  المحكمــة 
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ــان  ــم إع ــام 1935( وت ــان ع ــد ري ــا ض بنم
ــم يتضمــن  هــذا الحكــم غيــر دســتوري لأنــه ل
ــا  ــأن م ــس بش ــرار الرئي ــه ق ــر توج أي معايي
إذا كان ينبغــي اســتخدام ســلطاته فــي حالــة 
معينــة.. وقــد ذكــرت المحكمــة بــأن الكونغرس 
لــم يحــدد أي سياســة، ولــم يضــع أي معيــار، 
ــد أي شــرط  ــم يوج ــدة ول ــم يرســم أي قاع ول
ــمح  ــي يسُ ــف للظــروف والأحــوال الت أو تعري
فيهــا بالنقــل أو يحُظرذلــك النقــل. ورفضــت 
ــى  ــتنادًا إل ــون اس ــن القان ــاع ع ــة الدف المحكم
يمكــن  لا  الضــرورة  أن  مؤكــدة  ضرورتــه، 

السماح لها بتغيير البنية الدستورية.	
ــز  ــى التميي ــت المحكمــة حريصــة عل وكان
بيــن قانــون التعافــي الصناعي الوطنــي وغيره 
إلــى  التــي تفــوض الســلطة  مــن القوانيــن 
الفــرع التنفيــذي علــى أساســين مرتبطيــن:18

الأســاس الأول هــو أســاس موضوعــي .1	
تعتبــر  التفويضــات  أن  فــي  ويتلخــص 
الكونغــرس  يضــع  عندمــا  دســتورية 
الــوكالات  وتقــوم  جوهريــة،  معاييــر 
بوضــع »قواعــد فرعيــة... ضمــن إطــار 
ــكل  ــرع بش ــا المش ــي حدده ــة الت السياس
ــد  ــار )التحدي ــك مــا يســمى بمعي كاف وذل
بــأن  المعيــار  هــذا  ويعنــي  الكافــي( 
المشــرع يجــب أن يضــع أسســا واضحــة 
لتوجيــه الجهــة التــي منحهــا التفويــض.

الأســاس الثانــي كان إجرائيًــا. فقــد بينــت .2	
فصلــت  التــي  القضايــا  فــي  المحكمــة 
فيهــا، بأنهــا كانــت تصــر علــى أن يكــون 
مقيــدًا  الــوكالات  فــي  القــرار  اتخــاذ 
ــا، وأن يحــدد الكونغــرس مســارًا  جوهريً
علــى  يجــب  التــي  للإجــراءات  معينـًـا 
الوكالــة التــي منحــت التفويــض اتباعهــا 
عنــد وضــع معاييــر ملزمــة فقــد اشــارت 
مبــررات المحكمــة إلــى أن مشــاكل مبــدا 

18. Ibid, p 667.
19. Ibid, p 669.

عــدم التفويــض تتفاقــم عندمــا يــؤدي 
إثــارة  إلــى  الإجرائيــة  القيــود  غيــاب 
مخــاوف تتعلــق بالإجــراءات القانونيــة 

الواجبــة.
ــرارات الأخــرى  ــرار والق ــر هــذا الق ويعتب
التــي اتخذتهــا المحكمــة فــي فتــرة برنامــج 
تاريــخ  ذروة  مجتمعــة،  الجديــدة،  الصفقــة 
مبــدأ عــدم التفويــض. فحتــى ذلــك الحيــن، 
دســتورية  العليــا عــن  المحكمــة  تعلــن  لــم 
ــدم  ــدأ ع ــى مب ــتنادًا إل ــادي اس ــون اتح أي قان
التفويــض، ولــم يحــدث ذلــك قبــل ذلــك ولا 
بعــده، رغــم العديــد مــن الفــرص التــي اتيحــت 

أمــام المحكمــة.
ــرة  ــدة فت ــة الجدي ــرة الصفق ــت فت ــد كان فق
توســع هائــل فــي التنظيــم الفيدرالــي للاقتصاد. 
وتظُهــر الآراء فــي هــذه القضايــا العــداء تجــاه 
مــا اعتبــره غالبيــة القضــاة تدخــاً فــي حقــوق 
الملكيــة الخاصــة وحقــوق العقــود، وكذلــك 
التوســع فــي الســلطة الفيدراليــة فــي مجــالات 
ــات.  ــل الولاي ــط مــن قب ــت تنُظــم ســابقاً فق كان
ــدأ  ــي مب ــت ف ــد يكــون التوســع المؤق ــك، ق لذل
ــر بســبب  ــد نشــأ بشــكل أكب عــدم التفويــض ق
القلــق العــام بشــأن التنظيــم الحكومــي المفــرط 
ــه  ــر مــن كون ــة أكث وتوســع الســلطة الفيدرالي
نابعًــا مــن القيــم التــي يســتند إليهــا مبــدأ عــدم 

ــض.19 التفوي
ســرعان مــا أعــادت الريــاح السياســية 
المتغيــرة والتغيــرات فــي تكويــن المحكمــة 
العليــا القانــون إلــى مبــدأ عــدم التفويــض 
التقليــدي المتســاهل. فــي أول قضيــة بعــد فترة 
الصفقــة الجديــدة، أيــدت المحكمــة تفويضًــا 
لوكالــة  التقديريــة  للســلطة  نســبياً  واســعاً 
إداريــة واســتخدمت مبــررات تتلخــص فــي أن 
للســلطة التنفيذيــة أن تمــأ التفاصيــل الــواردة 
فــي القوانيــن التــي يضعهــا الكونغــرس . وقــد 
جــاء ذلــك فــي قضيــة ) ياكــوز ضــد الولايــات 
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هــذه  فــي  المحكمــة  وذهبــت  المتحــدة(.20 
ــة  ــا اللاحق ــن القضاي ــا م ــي غيره ــة وف القضي
الــى أن أساســيات الوظيفــة التشــريعية تتمثــل 
ــا  ــريعية وصياغته ــة التش ــد السياس ــي تحدي ف
ــة  ــددة وملزم ــلوك مح ــدة س ــا كقاع وإصداره
ــا  ــذه الأساســيات عندم ــى ه ــاظ عل ــم الحف ويت
الأساســية  الشــروط  الكونغــرس  يحــدد 
تحديــد  يتــم  والتــي  بالوقائــع،  المتعلقــة 
ــات ذات  ــال بيان ــن خ ــا م ــا أو حدوثه وجوده
صلــة بواســطة وكالــة إداريــة معينــة، ويوجــه 
الكونغــرس بــأن يصبــح أمــره التشــريعي نافــذًا 
بنــاءً علــى ذلــك. أي أن الــوكالات الإداريــة 
يمكــن ان تصيــغ سياســات إداريــة فرعيــة 
ضمــن الاطــار القانونــي المقــرر. وبذلــك فــإن 
مــن  لبعــض  التنفيذيــة  الــوكالات  ممارســة 
الســلطة التقديريــة عنــد تنفيــذ البرامــج التــي 
يضعهــا الكونغــرس لا تعــد متعارضــة مــع 

مبــدأ عــدم التفويــض.21
وقــد كان اتجــاه المحكمــة فــي كل القضايــا 
ــدأ عــدم التفويــض  ــي تنظــر بخصــوص مب الت
هــو الموافقــة علــى التفويــض بمجــرد وجــود 
ــق  ــل وف ــة تعم ــي . أي ان المحكم ــه كاف توجي
فــان  ثــم  ومــن   . الذاتــي  التحديــد  معيــار 
المحكمــة توافــق علــى ممارســة الــوكالات 
التنفيذيــة ســلطة تقديريــة وهــي بصــدد تنفيــذ 

قوانيــن الكونغــرس.
وأصبحــت المحكمــة متســاهلة بخصــوص 

مبــدأ عــدم التفويــض لعــدة أســباب منهــا:22
ــد .1	 ــد تج ــق: ق ــدأ دقي ــد مب ــة تحدي  صعوب

المحكمــة أنــه مــن المســتحيل بنــاء مبــدأ 
دقيــق بمــا فيــه الكفايــة لتطبيقــه، كمــا 
أشــار القاضــي ســكاليا. وقــد أدى ذلــك 
إلــى تــرك المحكمــة تنفيــذ هــذا المبــدأ 

20. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944( 414). Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/ 
21. David J. Barron and Elena Kagan, Chevron’s Nondelegation Doctrine, The Supreme Court 
Review, Volume . 2001( 2001), p. 212 
22. Ibid, p 215.

إلــى تقديــر الكونغــرس بشــكل كبيــر، بــدلاً 
مــن تطبيقــه بشــكل صــارم.

 عــدم وجــود خطــر مــن الاســتحواذ علــى .2	
ــل  ــا الفص ــس قضاي ــى عك ــلطة : فعل الس
بيــن الســلطات الأخــرى، لا ينطــوي مبــدأ 
عــدم التفويــض علــى قيــام فــرع مــن 
ــى الســلطة مــن  الحكومــة بالاســتيلاء عل
فــرع آخــر. يتيــح الكونغــرس طواعيــة 
للفــرع التنفيــذي حريــة التصــرف ولديــه 
التفويــض  هــذا  ســحب  علــى  القــدرة 
فــي أي وقــت، ممــا يقلــل مــن احتمــال 

التجــاوز.
بالنظــر .3	  : الحديثــة  الحوكمــة  تعقيــد   

الحوكمــة  فــي  المتزايــد  التعقيــد  إلــى 
قــد  المحكمــة  تكــون  قــد  المعاصــرة، 
ضــروري  التفويــض  أن  إلــى  خلصــت 
ــال.  ــة بشــكل فع ــف الحكوم ــام بوظائ للقي
الســلطة  تنفيذيــة  وكالات  منــح  بــدون 
الكبيــرة اللازمــة لتنفيــذ القوانيــن، قــد 
ــة  ــي معالج ــة ف ــة صعوب ــه الحكوم تواج

الحاليــة. التحديــات 
 الضمانــات البديلــة: قــد تعتقــد المحكمــة .4	

قانونيــة  ضمانــات  وجــود  أن  أيضًــا 
ــن  ــف م ــن أن يخف ــة يمك ــية بديل وسياس
بالتفويــض. علــى  المرتبطــة  المخاطــر 
برايــر  القاضــي  المثــال، جــادل  ســبيل 
بــأن التفويــض إلــى الرئيــس قــد يقلــل 
مــن مخــاوف عــدم التفويــض بمــا أن 
الرئيــس هــو شــخصية مرئيــة وقابلــة 
للمســائلة سياســياً. إن مســؤولية الرئيس 
أمــام الجمهــور والكونغــرس تعمــل كآليــة 

رقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة.
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المبحث الثاني
أهم القضايا التي تضمنت مبدأ عدم التفويض

أمام المحكمة العليا الأمريكية

23. J.W. Hampton, Jr. & Co. v. United States, 276 U.S. 48 ;394 S. Ct. 72 ;348 L. Ed. 1928( 624). 
Avilable at: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/394/276/ 

ــم  ــا ل ــة العلي ــأن المحكم ــا ب ســبق وأن بين
تكــن متشــددة فــي تفويــض الاختصــاص الا 
ــة  ــي عاصــرت برنامــج الصفق ــرة الت ــي الفت ف
روزفلــت.  الرئيــس  طرحــه  الــذي  الجديــدة 
فالمحكمــة العليــا لــم يســبق لهــا أن الغــت 
قوانيــن قبــل هــذا البرنامــج لمعارضتهــا مبــدأ 
ــة متســاهلة  ــا أن المحكم ــض، كم عــدم التفوي
أيضــا فــي الوقــت الحالــي بخصــوص هــذا 
ــي طــرح  ــا الت ــدأ. وســنتناول أهــم القضاي المب
مطلبيــن.  فــي  التفويــض  عــدم  مبــدأ  فيهــا 
ــي قضــت  ــا الت ــب الأول ســيكون للقضاي المطل
فيهــا المحكمــة بدســتورية القوانيــن والمطلــب 
ــة  ــا المحكم ــي قضــت فيه ــا الت ــي للقضاي الثان
بعــدم الدســتورية اســتنادا الــى مبــدأ عــدم 

التفويــض.

التــي  الحــالات  الأول:  المطلــب 
ــتورية  ــة بدس ــا المحكم ــت فيه قض

القوانيــن
ــالات  ــع ح ــب أرب ــذا المطل ــي ه ــاول ف نتن
طعــن فيهــا ببعــض القوانيــن لمخالفتهــا مبــدأ 
عــدم التفويــض، غيــر أن المحكمــة قضــت 
بدســتورية تلــك القوانيــن اســتنادا الــى أن 
الســلطة التنفيذيــة لــم يكــن لهــا دور تشــريعي 
وانمــا كان دورهــا يقتصــر على ملــئ التفاصيل 

ــرس. ــا الكونغ ــي وضعه ــن الت للقواني

ضــد .1	 هامبتــون  شــركة  قضيــة 
المتحــدة23 الولايــات 

وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي أن 

جونيــور  هامبتــون،  دبليــو.  جيــه.  شــركة 
وشــركاه قامــت باســتيراد بعــض البضائــع إلــى 
مينــاء فــي نيويــورك وتم فرض معــدل جمركي 
أعلــى ممــا هــو محــدد بموجــب القانــون. فقــد 
قــام جامــع الجمــارك فــي المينــاء بفــرض 
الزيــادة اســتنادًا إلــى نــص إعــان صــادر عــن 
الرئيــس الأمريكــي. وكان أســاس التعريفــة 
ــة  ــا صــادرًا عــن الكونغــرس ينشــئ لجن قانونً
ــة  ــة تحــت الســلطة التنفيذي ــة الجمركي التعريف
الرئيــس  القانــون  منــح  وقــد  للحكومــة. 
الرســوم  وتغييــر  تحديــد  ســلطة  الأمريكــي 
مــن  تحقيــق  إجــراء  بعــد  الــواردات  علــى 
قبــل اللجنــة وتقديــم إشــعار لجميــع الأطــراف 
المعنيــة لتقديــم الأدلــة. وكان ذلــك يعــرف ببنــد 
التعريفــة المرنــة. علمــا أن قانــون الكونغــرس 
ــي  ــان ف ــادة أو النقص ــى أن الزي ــص عل ــد ن ق
الرســوم الجمركيــة لا يجــوز أن تتجــاوز %50 
مــن المعــدل الــذي حــدده الكونغــرس. وادعــت 
ــس  ــح الرئي ــون يمن ــون أن القان شــركة هامبت
ســلطة التشــريع وبالتالــي يعــد غير دســتوري.
ــة  ــام المحكم ــروح أم ــؤال المط وكان الس
هــو هــل يســمح القانــون الــذي يمنــح الرئيــس 
صلاحيــة تعديــل التعريفــات الجمركيــة المحددة 

بتفويــض غيــر صحيــح للســلطة التشــريعية؟
القانــون لا  بــأن  وقــد قضــت المحكمــة 
يعــد تفويضــا تشــريعيا. فقــد رأت المحكمــة أن 
التمييــز الحقيقــي يكمــن بيــن تفويــض الســلطة 
لوضــع القانــون، والــذي يتضمــن بالضــرورة 
حريــة تقديــر لمــا يجــب أن يكــون عليــه، 
ومنــح ســلطة أو حريــة تقديــر لتنفيــذه، بحيــث 
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تمُــارس وفقـًـا للقانــون وبموجــب أحكامــه. 
وهنــا لا يمكــن القيــام بــالأول، أمــا الثانــي، 
ــح  ــح ولا يمن ــا، فهــو صال كمــا هــو الحــال هن

تفويضــا تشــريعيا.
وأشــارت المحكمــة إلى المنطق المســتخدم 
ــام 1892(  ــد كلارك ع ــد ض ــة فيل ــي )قضي ف
لدعــم النقطــة التــي تفيــد بــأن الكونغــرس لــم 
يفــوض ســلطات تشــريعية للرئيــس، لأنــه لــم 
يتُــرك للرئيــس أي شــيء يتعلــق بمضمــون 
القانــون ليحــدده. وقــد تمــت ممارســة الســلطة 
ــا  ــرس قانونً ــا أصــدر الكونغ التشــريعية عندم
أنشــأ بموجبــه لجنــة التعريفــة كجــزء مــن 
تنفيــذ  ســلطة  ووضــع  التنفيــذي،  الفــرع 
القانــون فــي يــد الرئيــس، ووضــع الكونغــرس 
القواعــد العامــة التــي يجــب أن يتبعهــا كل مــن 

ــس.24 ــة والرئي اللجن
ــا مــن الرئيــس القيــام بــه  فمــا كان مطلوبً
كان مجــرد تنفيــذ لقانــون الكونغــرس. ولــم 
ــس  ــل كان الرئي ــون. ب ــا للقان ــك وضعً ــن ذل يك
لتحديــد  التشــريعية  للجهــة  وكيــل  مجــرد 
وإعــان الحــدث الــذي ســتنُفذ إرادتهــا المعبــر 

ــه. ــاءً علي ــا بن عنه

قضيــة الولايــات المتحــدة ضــد .2	
رايــت   - كورتيــس  شــركة 

2 5 يــر للتصد
تتلخــص وقــاع هــذه القضيــة بــأن شــركة 
كورتيس-رايــت للتصديــر قامــت ببيــع أســلحة 
إلــى بوليفيــا، وهــي دولــة كانــت تشــارك فــي 
نــزاع مســلح فــي منطقــة تشــاكو بأمريــكا 
الجنوبيــة. وُجهــت إلــى الشــركة تهمــة انتهــاك 
يمنــح  الــذي  للكونغــرس  المشــترك  القــرار 

24. Bernard W, Bell, Dead Again: The Nondelegation Doctrine, the Rules/Standards Dilemma and 
the Line Item Veto, Vilanova Law Review, Volume 44, P 193
25. United States v. Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 1936( 304). Available at: https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/304/299/

ــة  ــواد حربي ــع أي م ــس ســلطة حظــر بي الرئي
ــي نزاعــات مســلحة  ــدول المشــاركة ف ــى ال إل
بيــن  الســام  الحظــر ســيعزز  هــذا  كان  إذا 
الرئيــس  أصــدر  ثــم  المتحاربــة.  الأطــراف 
الأمريكــي إعلانـًـا بموجــب هــذا القــرار، وجعــل 

ــة.  ــه كجريم ــب علي ــه يعاق انتهاك
ــة  ــام المحكم ــروح أم ــؤال المط وكان الس
المشــترك  القــرار  هــذا  يعُتبــر  هــل  هــو 
للكونغــرس تفويضًــا غيــر قانونــي للســلطة 

الرئيــس؟ إلــى  التشــريعية 
وقــد أجابــت المحكمــة بــأن هــذا القــرار لا 
يعــد تفويضــا تشــريعيا غيــر قانونــي، وذهبــت 
بيــن  التفريــق  إلــى  حكمهــا  حيثيــات  فــي 
دور الرئيــس الداخلــي ودوره فــي ممارســة 
السياســة الخارجيــة ذاهبــة الــى أن مــن المهــم 
ــع  ــط م ــس فق ــا لي ــل هن ــا نتعام ــر أنن أن نتذك
ــة  ــب ممارس ــس بموج ــة للرئي ــلطة ممنوح س
للســلطة التشــريعية؛ بــل مــع هــذه الســلطة 
بالإضافــة إلــى القــوة الحساســة والشــاملة 
ــه  ــس كون ــا الرئي ــع به ــي يتمت ــة الت والحصري
الفيدراليــة  الحكومــة  فــي  الوحيــد  العضــو 
وهــي  الدوليــة  العلاقــات  عــن  المســؤول 
ــا  ســلطة لا تتطلــب كأســاس لممارســتها قانونً
صــادرًا عــن الكونغــرس، ولكنهــا بالطبــع، 
مثــل أي ســلطة حكوميــة أخــرى، يجــب أن 
ــتورية ذات  ــكام الدس ــار الأح ــي إط ــارس ف تمُ
الصلــة. ومــن الواضــح تمامًــا أنــه إذا كان مــن 
الضــروري، فــي ســياق الحفــاظ علــى علاقاتنــا 
الدوليــة، تجنــب الإحــراج الــذي قــد يكــون 
خطيــرًا فــي بعــض الأحيــان، وتحقيــق النجــاح 
ــا، فــإن التشــريعات الصــادرة عــن  فــي أهدافن
ــاوض  ــن خــال التف ــذ م ــي تنُف ــرس الت الكونغ
والمتابعــة فــي المجــال الدولــي يجــب أن تمنــح 
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ــدة  ــر بعي ــة والتقدي الرئيــس درجــة مــن الحري
عــن القيــود القانونيــة علــى نحــو يختلــف 
عمــا إذا كانــت الشــؤون الداخليــة وحدهــا هــي 

المعنيــة.26
فالكثيــر مــن قوانيــن الولايــات المتحــدة 
قــرارات  أو  أكثــر  أو  نــص  علــى  تحتــوي 
الرئيــس  تخــول  الكونغــرس  مــن  مشــتركة 
اتخــاذ إجــراءات تتعلــق بموضوعــات تؤثــر 
بتــرك  إمــا  الخارجيــة،  العلاقــات  علــى 
ممارســة الســلطة لتقديــره غيــر المقيـّـد، أو 
بتوفيــر معيــار أكثــر عموميــة بكثيــر ممــا كان 
ــا فيمــا يتعلــق بالشــؤون  يعُتبــر دائمًــا ضروريً

الداخليــة.
ــا  ــي أمامن ــل الت إن ممارســة تشــريعية مث
هنــا، والتــي لا تقتصــر علــى حــالات متفرقــة، 
ــرن  ــدى ق ــى م ــر مســتمر عل ــز بتوات ــل تتمي ب
ونصــف مــن الزمــن، تســير بعيــدًا فــي إثبــات 
وجــود أســاس لا يمكــن دحضــه لدســتورية 
هــذه الممارســة، يمكــن العثــور عليــه في أصل 
هــذه الســلطة وتاريخهــا، أو فــي طبيعتهــا، أو 

ــا.27 فــي كليهمــا معً

قضيــة ياكــوس ضــد الولايــات .3	
28 المتحــدة 

ــم  ــه ت ــة بأن ــذه القضي ــع ه ــي وقائ ــاء ف ج
ــع قطــع  ــة بي ــه بتهم ــة المدعــي وإدانت محاكم
لحــم البقــر بالجملــة بأســعار تجــاوزت الأســعار 
الأســعار  لوائــح  حددتهــا  التــي  القصــوى 
عــن  الفيدرالــي  المســؤول  عــن  الصــادرة 
تنظيــم الأســعار، وذلــك بموجــب ســلطة قانــون 
التحكــم الطــارئ فــي الأســعار الصــادر فــي 

26. Cynthia A. Farina, Deconstructing Nondelegation, Harvard Journal of Law and Public Policy, 
Volume 2010 ,33, p 93. 
27. Ibid, p 94.
28. Yakus v. United States, 321 U.S. 1944( 414) Available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/414/321/
29. Brenner M. Fissell, Nondelegation and Criminal Law, George Mason university, 2019, p 10.

ــون  ــر 1942، والمعــدل بموجــب قان 30 يناي
أكتوبــر   2 فــي  الصــادر  التضخــم  مكافحــة 

.1942
وقــد ذهبــت المحكمــة الــى أن القانــون 
المذكــور لا يتضمــن تفويضًــا غيــر دســتوري 
لمديــر الأســعار بســلطة الكونغــرس التشــريعية 

للتحكــم فــي الأســعار.
ــأن  ــة ب ــم المحكم ــات حك ــي حيثي ــاء ف وج
جوانــب الوظيفــة التشــريعية الأساســية تشــمل 
وصياغتهــا  التشــريعية  السياســة  تحديــد 
وإعلانهــا كقاعــدة محــددة وملزمة للســلوك—
وهنــا القاعــدة، مــع عقوبــات جزائيــة، تنــص 
ــك  ــاوز تل ــوز أن تتج ــعار لا يج ــى أن الأس عل
القصــوى  الأســعار  لوائــح  فــي  المحــددة 
ــز  ــر وتســعى لتعزي ــي تتماشــى مــع المعايي الت
السياســة التــي وضعهــا الكونغــرس. ويتــم 
الحفــاظ علــى هــذه الجوانــب عندمــا يحــدد 
الكونغــرس الشــروط الأساســية للوقائــع التــي 
ــاءً  ــا بن ــا أو حدوثه ــن وجوده ــق م ــم التحق يت
علــى بيانــات ذات صلــة مــن قِبـَـل هيئــة إداريــة 
ــي  ــره القانون ــون أم ــأن يك ــه ب ــة، ويوج معين

ــك.29 ــى ذل ــاءً عل ــذًا بن ناف
هنــاك  ليــس  بــأن  المحكمــة  وأضافــت 
الوقائــع  تحديــد  أن  علــى  اعتــراض 
والاســتنتاجات المســتخلصة منهــا فــي ضــوء 
المعاييــر القانونيــة وإعــان السياســة يتطلــب 
ممارســة الحكــم، وصياغــة سياســة إداريــة 
المحــدد. القانونــي  الإطــار  ضمــن  فرعيــة 

فــي  عليهــا  المنصــوص  المعاييــر  ان 
بـ«بيــان  الاســتعانة  مــع  الحالــي،  القانــون 
قِبـَـل  مــن  تقديمــه  المطلــوب  الاعتبــارات« 
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المديــر، دقيقــة وواضحــة بمــا يكفــي لتمكيــن 
الكونغــرس والمحاكــم والجمهــور مــن التحقــق 
ممــا إذا كان المديــر، عنــد تحديــد الأســعار 
المحــددة، قــد التــزم بتلــك المعاييــر. ولذلــك، لا 
نجــد فــي هــذه المعاييــر تفويضًــا غيــر مصــرح 

بــه للســلطة التشــريعية.30

ــات .4	 ــة ميســتريتا ضــد الولاي قضي
ــدة31 المتح

أن  فــي  القضيــة  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
قانــون إصــاح الأحــكام لعــام 1984 أنشــأ 
لجنــة للأحــكام تتألــف مــن ســبعة أعضــاء 
يعينهــم الرئيــس، مــن بينهــم ثلاثــة قضــاة 
فيدرالييــن. بعــد توجيــه تهمــة بيــع الكوكاييــن 
اللجنــة  فــي  طعــن  ميســتريتا،  الســيد  إلــى 
الســلطات  فصــل  لمبــدأ  انتهــاكًا  باعتبارهــا 
التشــريعية.  للســلطات  مفرطًــا  وتفويضًــا 
رفضــت محكمــة مقاطعــة أمريكيــة فــي ولايــة 
ميــزوري هــذا الطعــن، واســتأنف الطرفــان 
القضيــة أمــام المحكمــة العليــا الأمريكيــة قبــل 
أن تصــدر محكمــة الاســتئناف للدائــرة الثامنــة 

حكمهــا.
وقــد قضــت المحكمــة العليــا بــأن القانــون 
الــذي أنشــأ لجنــة الأحــكام لــم يفــوض ســلطة 
ــة  ــاء لجن ــأن انش ــة وب ــر مقبول ــريعية غي تش
الاحــكام لا يعــد انتهــاكاً لمبــدأ الفصــل بيــن 

ــلطات. الس
وقــد جــاء فــي حيثيــات حكــم المحكمــة 
بــأن لجنــة الأحــكام قــد تــم انشــاؤها بعــد 
الإعــراب عــن مخــاوف بشــأن التفــاوت الكبيــر 
فــي الأحــكام وعــدم اليقيــن الــذي يســببه هــذا 

30. Ibid, p 11
31. Mistretta v. United States, 488 U.S. 1989( 361),available at: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/361/488/
32. Peter H. Schuck, Delegation and Democracy Comments on David Schoenbrod, Cardozo Law 
Review, Volume 1999 ,20, p 778. 
33. Ibid, p 780.

ــل  ــة لوضــع مث ــت اللجن ــد صُمم ــاوت. وق التف
ــض  ــدم التفوي ــدأ ع ــادات. وان مب ــذه الإرش ه
لــم يوضــع لمنــع الكونغــرس مــن »الاســتعانة 
ــدأ لا يحظــر  ــذا المب بفروعــه التنســيقية«. فه
جميــع أنــواع التفويــض، بــل يشــترط ببســاطة 
أن يوفــر المشــرّع »مبــدأً واضحًــا يتضمــن 
تحديــدا كافيــا يجــب علــى الشــخص أو الهيئــة 
المفوضــة  الســلطة  بممارســة  المخولــة 

ــه.32 ــزام ب الالت
فــإن  الســلطات،  بفصــل  يتعلــق  وفيمــا 
بيــن  تامًــا  فصــاً  يفــرض  لا  الدســتور 
الســلطات، ولكــن هــذا المبــدأ صُمــم لمنــع 
ــرع واحــد.  ــرط للســلطة داخــل ف ــم المف التراك
بلجنــة  المتعلقــة  المخــاوف  فــان  ولذلــك 
ــر ممــا هــي  ــر مجــرد ضجــة أكث الأحــكام تعُتب

جوهريــة.33 قضيــة 

التــي  الحــالات  الثانــي:  المطلــب 
بعــدم  المحكمــة  فيهــا  قضــت 

القوانيــن دســتورية 
كانــت  المحكمــة  بــأن  بينــا  وأن  ســبق 
تفويــض  عــدم  مبــدأ  بخصــوص  متشــددة 
الاختصــاص التشــريعي فــي حقبــة برنامــج 
روزفلــت  الرئيــس  أطلقــه  الــذي  الإصــاح 
العشــرين.  القــرن  فــي منتصــف ثلاثينيــات 
أهــم حكميــن قضــت  الــى  هنــا  وســنتطرق 
بعــدم  الامريكيــة  العليــا  المحكمــة  فيهمــا 
ــدم  ــدأ ع ــى مب ــتنادا ال ــن اس دســتورية القواني

التشــريعي. الاختصــاص  تفويــض 
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قضيــة شــركة مصافــي بنمــا ضــد .1	
ريــان 34

أن  فــي  القضيــة  هــذه  وقائــع  تتلخــص 
المــادة 9 )ج( مــن قانــون التعافــي الصناعــي 
الوطنــي )NIRA( تنــص علــى منــح الرئيــس 
الأمريكــي ســلطة منــع نقــل النفط عبــر التجارة 
ــن  ــه أو ســحبه م ــم إنتاج ــات إذا ت ــن الولاي بي

ــة. ــن الولاي ــف قواني ــة تخال ــن بطريق التخزي
رفعــت شــركة مصافــي بنمــا ، بصفتهــا 
مالكــة لمصفــاة نفــط فــي ولايــة تكســاس، 
دعــوى قضائيــة لمنــع المســؤولين الفيدراليين 
مــن تنفيــذ لوائــح صــادرة عــن وزارة الداخليــة 
بنــاءً علــى قانــون التعافــي الصناعــي الوطنــي. 
أن  إلــى  دعواهــا  فــي  الشــركة  اســتندت  و 
ــتورية  ــر دس ــون غي ــن القان ــادة 9 )ج( م الم
فالشــركة زعمــت أن هــذه المــادة تخالــف مبــدأ 
عــدم التفويــض إذ إنهــا منحــت الرئيس ســلطة 
واضحــة  معاييــر  أو  توجيــه  دون  واســعة 
لضمــان تطبيــق القانــون بمــا يتماشــى مــع 

الدســتور.35
وقــد قــررت المحكمــة بــأن المــادة 9 )ج( 
ــد  ــي تع ــي الصناعــي الوطن ــون التعاف ــن قان م
ــر دســتوري للســلطة التشــريعية  ــا غي تفويضً

إلــى الرئيــس.
بــأن  قرارهــا  المحكمــة  بــررت  وقــد 
القانــون لــم يحتــوي علــى أي تعريــف للظروف 
التــي يجــب أن يتــم بموجبهــا  أو الشــروط 
الســماح بالنقــل أو منعــه. بعبــارة أخــرى، 
كانــت ســلطة الرئيــس تقديريــة بالكامــل. فلــم 

34. Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 1935( 388). Available at: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/388/293/
35. Larry Alexander and Saikrishna Prakash, Delegation Really Running Riot, Virginia Law Review, 
Volume 2007 .93, p 1038. 
36. Ibid, p 1039. 
37. Andrew J. Ziaja, Hot Oil and Hot Air-The Development of Nondelegation Doctrine Through the 
New Deal, Hasting Constitutional Law Quarterly, Volume 2008 ,35:4, p 923. 
38. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935( 495). Available at: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/495/295/

ــى مــلء  ــا يقتصــر عل يكــن عمــل الرئيــس هن
التفاصيــل الخاصــة بسياســة تشــريعية، حيــث 
لــم يتــم وضــع أي سياســة تشــريعية لتوجيهــه 
أو تقييــده. فــي حيــن يمكــن تفويــض ســلطات 
ــب أن  ــس، يج ــعة للرئي ــة واس ــة إداري تنظيمي
تكــون أي سياســة تشــريعية محــددة بمــا يكفــي 
ــا  ــة. أم ــة بحت ــع ممارســته لســلطة تقديري لمن
المــادة 9 )ج( مــن قانــون التعافــي الصناعــي 
التشــريع  ســلطة  فعليـًـا  فتفــوض  الوطنــي 
دســتورية  غيــر  فهــي  وبالتالــي  للرئيــس، 

وباطلــة.36
باســم »قضيــة  القضيــة  هــذه  وتعــرف 
النفــط الســاخن” )Hot Oil Case( نســبة 
ــن  ــحبه م ــه أو س ــم إنتاج ــذي ت ــط ال ــى النف إل
الولايــة.  لقانــون  انتهــاك  فــي  التخزيــن 
وكانــت هــذه أول قانــون مــن قوانيــن الصفقــة 
الجديــدة يعُلــن بطلانــه باعتبــاره تفويضًــا غيــر 
دســتوري للســلطة. وكانــت القاعــدة المعروفــة 
ــا  ــن تفويضه ــأن )الســلطة المفوضــة لا يمك ب
ــرار.37  ــذا الق ــي الأســاس له ــرى( ه ــرة أخ م

قضيــة شــركة ســكيجتر للدواجــن .2	
ضــد الولايــات المتحــدة 38

كانــت شــركة ســكيجتر للدواجــن تعمــل في 
مجــال تجــارة الدواجــن فــي مدينــة نيويــورك. 
ــي الصناعــي  ــون التعاف ــق قان ــي إطــار تطبي ف
ــم ســنه فــي فتــرة  ــذي ت الوطنــي )NIRA( ال
الكســاد الكبيــر، تــم إنشــاء مــا يســمى بـــ “كود 
 Live Poultry“ أو  الحيــة”  الدواجــن 
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القواعــد  مــن  مجموعــة  وهــو   ،”Code
ــم صناعــة  ــا لتنظي ــم وضعه ــي ت ــح الت واللوائ
الدواجــن فــي الولايــات المتحــدة، وتحســين 
ــذه  ــي ه ــة ف ــط المنافس ــل، وضب ــروف العم ظ

ــة. الصناع
أمــر  بموجــب  الكــود  هــذا  إصــدار  تــم 
تنفيــذي مــن الرئيــس فــي إطــار تطبيــق قانــون 
ــن  ــم عــدد م ــى تنظي ــدف إل NIRA، وكان يه

ــل:39 ــن مث ــة الدواج ــي صناع ــب ف الجوان
• العادلــة: 	 غيــر  المنافســة  مــن  الحــد 

كان الكــود يهــدف إلــى تحديــد أســعار 
ــع الدواجــن،  ــى والأقصــى لبي ــد الأدن الح
بالإضافــة إلــى تحديــد ســلوكيات تجاريــة 
معينــة لمنــع الاحتــكار والممارســات التــي 

تضــر بالاقتصــاد.
• ظــروف العمــل: كان الكــود يتضمــن أيضًا 	

شــروطًا تتعلــق بالأجــور الدنيــا وســاعات 
العمــل القصــوى، بهــدف تحســين شــروط 

العمــل للعمــال فــي صناعــة الدواجــن. 
• ممارســات صحيــة: فــرض الكــود معاييــر 	

ســامة  لضمــان  وإجــراءات  صحيــة 
الدواجــن أثنــاء النقــل والبيــع.

رفضت شــركة ســكيجتر للدواجــن الامتثال 
ــت  ــا انتهك ــة، وزُعــم أنه ــود الدواجــن الحي لك
ــي  ــا ف ــن القواعــد المنصــوص عليه ــد م العدي
الكــود. تــم اتهــام الشــركة بانتهــاك مجموعــة 
المتعلقــة بالأجــور وســاعات  مــن القواعــد 
العمــل، بالإضافــة إلــى قوانيــن أخــرى تتعلــق 

ــة.40 ــات التجاري بالممارس
محكمــة  فــي  الشــركة  محاكمــة  تمــت 
ــن  ــرقية م ــة الش ــة للمنطق ــة الأمريكي المقاطع
نيويــورك، حيــث تمــت إدانتهــا فــي ســتة عشــر 

39. James O. Freedman, Delegation of Powers and Institutional Competence, The University of 
Chicago Law Review, Volume 1976 ,43, p 309. 
40. Ibid, p 310.
41. David Schoenbrod, The Delegation Doctrine: Could The Court Give It Substance, Michigan Law 
Review, Volume 1985 ,83, p1225.

ــود الدواجــن. ومــع  ــة بانتهــاك ك تهمــة متعلق
ذلــك، تــم إلغــاء الإدانــة فــي تهمتيــن تتعلقــان 
بالحــد الأدنــى للأجــور وســاعات العمــل، حيــث 
اعتبــرت محكمــة الاســتئناف أن هــذه القضايــا 
ــا  ــرس وفقً ــلطة الكونغ ــاق س ــارج نط ــع خ تق

ــي.41 ــي الصناع ــون التعاف لقان
ثــم قــررت الشــركة الطعــن فــي الحكــم أمام 
المحكمــة العليــا الأمريكيــة، متســائلة عمــا إذا 
كان قانــون التعافــي الصناعــي وكــود الدواجــن 
الأمريكــي،  الدســتور  مــع  يتفقــان  الحيــة 
الســلطة  بتفويــض  يتعلــق  فيمــا  وتحديــدًا 
التنفيذيــة فــي وضــع مثــل هــذه القوانيــن دون 

ــرس.  ــن الكونغ إشــراف مباشــر م
كمــا تــم تحديــده فــي إطــار قانــون التعافــي 
ــن  ــارة ع ــود عب ــي، كان الك ــي الوطن الصناع
التــي  والمعاييــر  القواعــد  مــن  مجموعــة 
تــم وضعهــا لتنظيــم صناعــة الدواجــن فــي 
الكــود كان جــزءًا مــن  المتحــدة.  الولايــات 
ــدف  ــت ته ــي كان ــواد الت ــن الأك ــر م ــام أكب نظ
مــع  المختلفــة،  الصناعــات  تنظيــم  إلــى 
وضبــط  العمــل،  ظــروف  تحســين  مراعــاة 
الســوق وحمايــة المنافســة العادلــة، وتحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي فــي ظــل أزمــة الكســاد 

ــر. الكبي
كان مــن المفتــرض أن يكــون لــكل صناعة 
“كــود« خــاص بهــا، وإذا لــم تقــم صناعــة مــا 
بوضــع كــود خــاص بهــا، كان يمُنــح الرئيــس 
ــر.  ــكل مباش ــود بش ــذا الك ــد ه ــلطة لتحدي الس
فــي هــذه القضيــة، كانــت شــركة ســكيجتر 
للدواجــن قــد تجاهلــت الامتثــال لهــذه القواعــد، 

مما أدى إلى رفع القضية للمحكمة العليا.
وقــد قــررت المحكمــة العليــا الامريكيــة 
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فــي هــذه القضيــة بــأن القانــون يعــد تفويضــا 
كمــا  التشــريعية.  للســلطات  قانونــي  غيــر 
قــررت بــأن الدواجــن فــي هــذه القضيــة لا 
بيــن  التجــارة  تعتبــر ضمــن نطــاق ســلطة 
الولايــات التــي هــي مــن اختصــاص الســلطات 

الاتحاديــة.42
وذهبــت المحكمــة فــي حيثيــات حكمهــا 
الــى أن القانــون لــم يحــدد أي معيــار أو قواعــد 
للســلوك يجــب اتباعهــا. وكان بيانـًـا واســعاً 
جــدًا، ممــا تــرك للرئيــس مســاحة كبيــرة مــن 
التقديــر. فقــد تــرك القانــون المجــال السياســي 
تقريبـًـا دون تغييــر. وفــي حــال وافــق الرئيــس 
فــرض  بإمكانــه  كان  معيــن،  كــود  علــى 
ــا  ــك كان تفويضً ــروطه الخاصــة. أي أن ذل ش
غير دســتوري للســلطة التشــريعية. فالدســتور 
ينــص علــى أن »جميــع الســلطات التشــريعية 
ــى  ــة إل ــون مُنقول ــا يجــب أن تك الممنوحــة هن
كونغــرس الولايــات المتحــدة، الــذي يتكــون 
النــواب«،  الشــيوخ ومجلــس  مــن مجلــس 
ويخُــول الكونغــرس »بإصــدار جميــع القوانين 
لتنفيــذ«  ومناســبة  ضروريــة  تكــون  التــي 
ســلطاته العامــة. وذلــك لا يســمح للكونغــرس 
ــه التشــريعية الأساســية  ــي عــن وظائف بالتخل

ــن.43 ــى الآخري ــا إل أو نقله

42. Andrew J. Ziaja, Op. Cit., p 925.
43. A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 1935( 495). Op. Cit.

وبخصــوص عــدم وقــوع الدواجــن فــي 
نطــاق التجــارة بيــن الولايــات ذهبــت المحكمــة 
الــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الدواجــن كانــت 
تأتــي مــن ولايــات مختلفــة، إلا أنــه عندمــا 
وصلــت إلــى نيويــورك بقيــت هنــاك وتمــت 
ــا  ــرس تنظيمه ــكان الكونغ ــا. كان بإم معالجته
ذلــك  وبعــد  نيويــورك؛  إلــى  حتــى وصلــت 
أصبحــت تجــارة داخليــة ولا يمكــن للكونغــرس 

ــا.  ــم فيه التحك
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الخاتمة
وجدنــا مــن خــال البحــث بــأن مبــدأ عــدم 
تفويــض الاختصــاص التشــريعي يعــد مبــدأً 
بيــن  الفصــل  الحفــاظ علــى  أساســه  مهمــاً 
الســلطات. وذلــك لأن الدســتور فــي الــدول 
المتحــدة  الولايــات  ومنهــا  الديموقراطيــة 
ــي  ــة ه ــريعية المنتخب ــأة التش ــن الهي ــل م جع
أن  غيــر  التشــريعات.  بوضــع  المختصــة 
تعقــد واتســاع دور الســلطة التنفيذيــة جعــل 
مــن المســتحيل تطبيــق مــا تضعــه الســلطة 
ــى نحــو مباشــر دون ان تضــع  التشــريعية عل
لوائــح وقــرارات تنظيميــة تمــأ التفاصيــل التي 
تتركهــا الســلطة التشــريعية للســلطة التنفيذية. 
ومــن خــال تتبــع قــرارات المحكمــة العليــا 
الامريكيــة وجدنــا ان المحكمــة فــي بواكيــر 
هــذا  تفســير  فــي  تتحفــظ  كانــت  اعمالهــا 
المبــدأ علــى النحــو الــذي يســمح للســلطة 

ــة واســعة  ــة بممارســة ســلطة تقديري التنفيذي
ــذا  ــر أن ه ــة. غي ــي وضــع تشــريعات فرعي ف
ــرة  ــي فت ــر ف ــد تغي ــا ق ــة العلي المســار للمحكم
الكســاد الكبيــر فــي منتصــف القــرن العشــرين 
ــج الإصــاح الاقتصــادي  ــع برنام ــن م بالتزام
الــذي أطلقــه الرئيــس روزفلــت. حيــث نجــد في 
ــت بعــض  ــد الغل ــأن المحكمــة ق ــرة ب هــذه الفت
القوانيــن اســتنادا الــى مبــدأ عــدم التفويــض. 
المحكمــة  ان  نجــد  الحاضــر  الوقــت  وفــي 
العليــا تلجــأ الــى التطبيــق المتســاهل لمبــدأ 
عــدم تفويــض الاختصــاص التشــريعي، حيــث 
نجدهــا لا تمتنــع تفويــض هــذا الاختصــاص 
الســلطة  كانــت  إذا  التنفيذيــة  الســلطة  الــى 
الأساســية  الخطــوط  وضعــت  التشــريعية 
ووضعــت تحديــدا كافيــا وواضحــا للســلطة 

التنفيذيــة فــي ممارســة هــذا الاختصــاص.
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